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الاتجاه الأثري (التفسير بالمأثور) عند ابن عادل . 

المأثور: اسم مفعول من أَثَرْتُ الحديث أثرا : والأثَر اسم منه ، وحديث مأثور : أي 
منقول (
).

فالتفسير بالمأثور أي : بالمنقول ، وعلى ذلك فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ، والمنقول عن النبي ( ،  والمنقول عن الصحابة ، والمنقول عن التابعين ، وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور (
) .


وقد شمل التفسير بالمأثور عند ابن عادل الأنواع الأربعة السابقة الذكر : 

1-تفسير القرآن بالقرآن. 

2-تفسير القرآن بالحديث. 

3-تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

4-تفسير القرآن بأقوال التابعين.

وإليك بيان ذلك : 

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 


إن تفسير القرآن بالقرآن – وهو تفسير كتاب الله تعالى بآيات الكتاب نفسها- أحسن ما يفسّر به القرآن ، وهو لا يحصل إلا لمن له علم بمعاني الآيات التي جعلها نظائر لبعضها . 

وقد أدرك ابن عادل أهميّة هذه الصلة بين آيات كتاب الله –تعالى- بعضها بالبعض الآخر ، لذا جاء تفسيره مشحونا بأمثلة عديدة تدلّل على مدى اعتماده على كتاب الله –تعالى- في تفسير الآيات و توضيح معناها ، فما أُجمل و أوجز في موضع من القرآن الكريم فقد فسّر وبُيّن وبسط في موضع آخر، وقد تخصصّ آية عموم آية سابقة ، وقد تأتي آيات مؤكدة على معنى آية سابقة في هدفها و توجيهها.

وإليك بيان ذلك :  


أورد ابن عادل في تفسيره النظائر من الآيات لبيان المعنى المطلوب ، ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : ( يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ( (آل عمران:106) : " نظير هذه الآية قوله تعالى :
( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة ( (الزمر:60) ، وقوله : ( ولا يرهق وجوههم قتر و لا ذلّة ( (يونس:26) ، وقوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظنّ أن يفعل بها فاقرة ( ( القيامة:22-25) ، وإذا عرفت هذا ففي البياض و السواد وجهان: الأول : قال أبو مسلم : إن البياض عبارة عن الاستبشار ، والسواد عبارة عن الغمّ، وهذا مجاز مستعمل ، قال تعالى : ( وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودّا ( (النحل:58) ... الثاني: أن البياض و السواد يحصلان حقيقة فيهما ... " (
) . 

فهنا أورد ابن عادل النظائر من الآيات للكشف و الإبانة عن المعنى المطلوب . 

وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً ( (النساء:79) : " قوله : ( ما أصابك من حسنة ( أي من خير ونعمة ، ( فمن الله ( ، ( وما أصابك من سيئة ( ، أي : بليّة أو أمر تكرهه " فمن نفسك "،أي : بذنوبك ، الخطاب للنبي ( ، و المراد غيره ، نظيره قوله تعالى : 
( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ( (الشورى:30) " . 

فهنا أورد ابن عادل نظير آية النساء لبيان المعنى و تأكيده . 

وفي تفسيره لمعنى المرض الذي يزداد في قلوب المنافقين في قوله تعالى : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ( (البقرة:10) ، يقول : " قال المفسرون : 
( في قلوبهم مرض ( : شك ونفاق ، ( فزادهم الله مرضا ( ؛ لأن الآيات كانت تنـزل آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا ، وذلك معنى قوله : ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ( (التوبة:125)، و السورة لم تفعل ذلك ، ولكنهم ازدادوا رجسا عند نزولها حين كفروا بها قبل ذلك، وهو كقوله تعالى :( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ( (نوح:6)، والدعاء لم يفعل شيئا من هذا، ولكنهم ازدادوا فرارا عنده، وقال:( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ( (فاطر:42) " (
). 

ويقول ابن عادل : " قوله تعالى : ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب ( ( الملك:12) ، نظيره: ( من خشي الرحمن بالغيب ( (ق:33) " (
) . ولا يكتفي ابن عادل –رحمه الله- بإيراد النظائر المتفقة في المعنى خلال التفسير ، ولكنه يسوق أحيانا الآية التي تخالف -في ظاهرها- معنى الآية المفسَّرة ؛ لبيان وإيضاح هذا الإشكال ، وهذا ما فعله حين قرر معنى اطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله –تعالى- في قوله : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ( (الرعد:28) فقال : " قال ابن عباس 
–رضي الله عنهما-:إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنّت،فإن قيل:أليس قال في سورة الأنفال:( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ( (الأنفال:2) والوجل ضد الاطمئنان ، فكيف وصفهم هنا بالاطمئنان ؟ " (
) . 

  وذكر ابن عادل وجوها في الجواب عن هذا الإشكال الظاهر، ومن هذه الوجوه التي ذكرها : أن الوجل عند ذكر الله:الوعيد و العقاب،والطمأنينة عند ذكر الله–تعالى-:الوعد 
والثواب ، فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه ، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وكرمه. (
) 

وتفسير القرآن بالقرآن يسلكه ابن عادل أيضا في مقام بيان المعنى اللغوي لبعض الكلمات التي يفسّرها ويوضّح المراد منها . 

قال عند تفسير قوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف من الملائكة مردفين ( (الأنفال:9) : " الإرداف : الإتباع ، والإركاب وراءك ، وقال الزجاج : 
" أردفت الرجل إذا جئت بعده " ، ومنه : ( تتبعها الرادفة ( (النازعات:7) " (
) . 

ويستدل ابن عادل بآيات القرآن الكريم في قضايا لغوية وردت في آية بما يشهد لها ويؤكدها في آيات أخرى ومن ذلك : استدلاله بآيات القرآن الكريم لبيان الفروق اللغوية في الألفاظ القرآنية . فيقول : عند تفسير قوله تعالى : ( فإن تابوا و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 
و نفصّل الآيات لقومٍ يعلمون ( (التوبة : 11)ذكر أنه يقال للأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة ، وإخوان ، وعليه فليس الإخوة في النسب ، و الإخوان في الصداقة،بدليل قوله تعالى:( إنما المؤمنون إخوة ( (الحجرات:10) . ولم يَعْنِ النَّسب ، وقال تعالى: ( أو بيوت إخوانكم ( (النور:61) وهذا في النَّسب (
).

وكذلك يستدل ابن عادل بآيات القرآن الكريم في ترجيح أحد الأقوال التي قيلت في معنى الآية ، ومن ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فهب لي من لدنك وليا ( (مريم : 5) : " الأكثر على أنه طلب الولد ، وقيل : بل طلب مَن يقوم مقامه ، ولدا كان ، أو غيره ، والأول أقرب ؛ لقوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه : ( ربِّ هب لي من لدنك ذرية طيبة ( 
(آل عمران : 38). " (
).

وقد يستدل ابن عادل على معنى بلاغي ورد في آية بما يدل عليه ويؤكده من آية أخرى .

يقول عند تفسير قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم ( (البقرة:37) : " والكلمات جمع كلمة وهي: اللفظ الدال على معنى مفرد ، وتطلق على الجمل المفيدة مجازا ، تسمية للكلّ باسم الجزء،كقوله تعالى:( إلى كلمة سواء ( ثم فسّرها بقوله:( ألا نعبد ( (آل عمران : 64 ) إلى آخر الآية ، وقال:( كلا إنها كلمة ( (المؤمنون:100) يريد قوله:( ربّ ارجعون (إلى آخره .. " (
). 

وكذلك يستدل ابن عادل بالآية القرآنية الكريمة على مسألة نحوية –كشاهد نحوي- وفي هذا المجال ، كان ابن عادل يذكر وجه الإعراب للألفاظ و التعابير القرآنية في الآية الكريمة ، ثم يعزّز هذا الإعراب بما ورد مثله في آية أخرى ، و من أمثلة ذلك : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ( (النساء:25) : " … وفي قوله : ( أن ينكح ( ثلاثة أوجه : أحدها : أنه في محل نصب بـ "طولا" على أنه مفعول بالمصدر المنوّن ؛ لأنه مصدر .. وإعمال المصدر المنوّن كثير ، ومنه قوله تعالى :( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ( (البلد:14،15) … ، الثاني : ( أن ينكح ( بدل من  (طولاً(  بدل الشيء من الشيء ، الثالث: أنه على حذف حرف الجر…" (
).

وكذلك استدل ابن عادل بآيات القرآن الكريم على مسألة عقدية وردت في آية ، وتأكيدها بما ورد في آية أخرى . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك مـن المرسلين إلا إنهـم ليأكلون الطعام و يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ( (الفرقان:20): " روى الضحّاك عن ابن عباس قال : " لمّا عيَّر المشركون رسول الله ( وقالوا : 
( مالِ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ( (الفرقان:7) أنزل الله هذه الآية ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين … ( ، يعني : ما أنا إلا رسول، وما كنت بدعا من الرسل ، وهم كانوا يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، كما قال في موضع آخر : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ( (فصلت:43) (
). 

هذه نماذج من تفسير ابن عادل،دلّت على مدى اعتماده على كتاب الله تعالى ، لبيان معنى الآيات الأخرى . 

هذا وقد استعان ابن عادل بهذا النوع من التفسير في مجالات أخرى –غير ما ذُكِرَ- كالاستدلال بالقرآن على مسألة فقهية ، والاستدلال بالقرآن لبيان صحة قراءة من القراءات السبع 
و غير ذلك ، غير أن هذه الجوانب سيكون لها محلها المخصص لها –إن شاء الله تعالى-.

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالحديث : 

إن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير ، ويأتي بعد ذلك تفسيره بالسنة ؛ لأنه ( لا ينطق عن الهوى ، وقد عُني ابن عادل بتفسير القرآن بالسنة عناية فائقة إيمانا منه بأن السنة مبيّنة للقرآن ، فكان بذلك قد سار على شاكلة العلماء الذين جوّزوا الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في تقرير مدلولات اللغة و قواعد النحو (
). و يمكنني تحديد موقف ابن عادل من هذا التفسير في ثلاثة جوانب : 

الأول : منهجه في قبول الحديث في التفسير بالمأثور . 

الثاني : طريقته في الاستشهاد به . 

الثالث : جوانب اهتمامه بالحديث في التفسير . 

الأول : منهجه في قبول الحديث في التفسير بالمأثور . 

     اهتم ابن عادل بإيراد ما في كتب الصحيح مع الإشارة أحيانا إلى درجة الحديث المقبول الصحيح و الحسن … ، لكنّ ابن عادل لم يقتصر في تفسيره على إيراد الحديث الصحيح –وإن كان هذا هو الغالب عليه- بل قد حوى تفسيره أيضا الحديث الضعيف و الموضوع ، و إن لم يكن ذلك كثيرا .

ثم إن ابن عادل تارة كان ينبّه على الحديث الضعيف مبيّنا سبب ضعفه ، سواء أكان الضعف من جهة السند أم المتن ، و تارة كان يورد الحديث الضعيف و الموضوع دون أن ينبه على ذلك . 

      قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى: (ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين( (الواقعة : 39-40) :

"… روى ابن ماجه في "سننه "والترمذي في "جامـعه "عن بريدة بـن الحصيب (
) قـــال : قال رسول الله ( : ( أهل الجنّة عشرون ومائة صنف ، ثمانون منها من هذه الأمة ، وأربعون من سائر الأمم ) ، قال الترمذي : هذا حديث حسن " (
) . 

فهنا ذكر ابن عادل حديثا وخرّجه ، بأن دلّنا على موضعه في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ، ثم بيّن لنا أيضا مرتبته . 

 وأما في الجانب الآخر وهو ذكره للأحاديث المردودة ( الضعيفة) فكما ذكرت 
–سابقا- كان تارة يذكرها دون أن ينبّه على ضعفها أو وضعها ، ومن أمثلة ذلك : قال ابن عادل : " روى ابن عباس ، قال ، قال رسول الله ( : ( من قرأ السورة التي يُذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه و ملائكته حتى تحجب الشمس ( " (
) . 

فهذا الحديث إسناده ضعيف لكن ابن عادل لم ينبّه على ذلك . 

هذا فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة التي لم ينبّه على ضعفها (
)، أما فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة –و التي كان ابن عادل ينبّه على ضعفها و وضعها- فقد كان ابن عادل يبيّن سبب ضعفها ، سواء أكان الضعف من جهة السند أم المتن ، ناقلا أقوال العلماء في ذلك ، ومن أمثلة ذلك : نَقْد ابن عادل ما روي في سبب نزول آية التحريم : ( يا أيها النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ( (التحريم : 1) ، فبعد أن ذكر روايتين مختلفتين في سبب النزول –الأولى أنّ التي شرب عندها النبي ( العسلَ زينب (
) ، والثانية حفصة (
) - أورد قول ابن عباس : أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي ( فلم يقبلها،والمرأة أم شريك، قاله عكرمة (
) . 

ثم أورد قولا آخر : إن التي حرّم مارية القبطية …ثم نقل كلام القرطبي:أن أصح هذه الأقوال أولها ، وأضعفها أوسطها- يعني بأوسطها قول ابن عباس - (
).

ثم نقل كلام ابن العربي في نقد ذلك فقال : قال ابن العربي : " .. أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته ، وأما ضعفه في معناه ؛ فلأنّ ردّ النبي ( الموهوبة ليس تحريما لها ؛ لأن مَن ردّ ما وُهِبَ له لم يَحْرُم عليه ، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل ، وأما ما روي أنه حرّم مارية القبطية ، فهو أمثل في السند ، وأقرب إلى المعنى ، لكنه لم يُدوّن في الصحيح ، بل روي مرسلا ، وإنما الصحيح أنه كان في العسل و أنه شربه عند زينب ، و تظاهرت عليه عائشة وحفصة ، فحلف ألا يشربه ، وأسرّ ذلك، ونزلت الآية في الجميع " (
). 

فهنا ضعّف ابن عادل الحديث من جهة سنده ومعناه ، ناقلا كلام القرطبي و ابن العربي في ذلك . 

الثاني : طريقته في الاستشهاد بالحديث : 

لم يكن لابن عادل طريقة محددة في الاستشهاد بالحديث ، ولكنني و من خلال الوقوف على الأحاديث التي أوردها أمكنني استنتاج منهج غالب لابن عادل في الاستشهاد بالحديث كما يلي : 

1-كان ابن عادل –رحمه الله- تارة يستشهد بالحديث دون ذكر سنده أو درجته أو مصدره من كتب الحديث ، وتارة يستشهد بالحديث مع ذكر سنده فقط ، وهذا هو المنهج الغالب عند ابن عادل. 

ومن أمثلة ذلك : 

أ-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فأما من أعطى و اتقى ( (الليل : 5) : " … قال رسول الله ( : ( ما من يوم غربت شمسه إلا بُعِثَ بجَنْبتيْها مَلكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا ) (
) . 

فهنا ذكر ابن عادل الحديث دون سند ، مع أنه نقله عن القرطبي الذي ذكره بالسند من حديث أبي الدرداء ، فحذف ابن عادل السند اختصارا . 

ب-وقال ابن عادل في معرض حديثه عن أسماء سورة الفاتحة : " السابع : الكافية ؛ لأنها تكفي عن غيرها ، وغيرها لا يكفي عنها ، روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ( :( أم القرآن عِوَضٌ عن غيرها ، وليس غيرها عوضاً عنها ) " (
)
2-وكان ابن عادل تارة يستشهد بالحديث مع ذكر سنده ومصدره ودرجته من كتب الصحاح وتارة كان يستشهد بالحديث مع ذكر سنده ومصدره فقط دون بيان درجته ، وهذا يعد قليلا في تفسير ابن عادل . 

ومن أمثلة ذلك : 

أ-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ( (التوبة:65) " … اختلفوا في الهزل في سائر الأحكام كالبيع و النكاح والطلاق ، وقيل : يلزم ، وقيل لا يلزم ، وقيل يفرق بين البيع و غيره ، فيلزم في النكاح والطلاق ، ولا يلزم في البيع ، و حكى ابن المنذر الإجماع في أن جـدَّ الطلاق و هزله سواء ، وروى أبو داود و الترمذي و الدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( ثلاث جدُّهن جدّ وهزلهُنّ جِدّ ، النكاح و الطلاق و الرجعة ) . 

قال الترمذي : " حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( 
و غيرهم " (
). 

فهنا ذكر ابن عادل حديثاً وذكر سنده و مصدره و الحكم عليه . 

ب-وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فسبّح باسم ربك العظيم ( (الواقعة :96) : 
" … وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت : ( فسبّح باسم ربك العظيم ( قال النبي ( : ( اجعلوها في ركوعكم ) . ولما نزلت : ( سبّح اسم ربك الأعلى ( (الأعلى : 1) قال النبي ( : ( اجعلوها في سجودكم ) ، أخرجه أبو داود " (
) . 

فهنا ذكر ابن عادل حديثا ، وذكر سنده و مصدره دون أن يذكر الحكم عليه . ولا شك أن الإشارة إلى مصدر الحديث و سنده ودرجته تسهّل على القارئ الوقوف على الحديث و معرفة مظانه من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده،كما تمكّن القارئ من معرفة درجة هذا الحديث من حيث القَبول أو الردّ . 

3-غلب على منهج ابن عادل الاكتفاء بموضع الاستشهاد من الحديث فقط . فهو يذكر موضع الشاهد من الحديث ، ولا يذكره كاملا ، إلا في مواضع قليلة من تفسيره ، وذلك إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذكره كاملا ، كأن يذكر حديثا في سبب النزول . أو في قصة معينة كقصة أصحاب الأخدود ، فإنه ذكرها في صفحة كاملة (
) .

عقد ابن عادل فصلا في الكلام على المسجد الحرام وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينّك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما يعملون ( (البقرة:144)،فقال:".. قال عليه الصلاة والسلام:( لا تشدّ الرحال إلا لثلاثة مساجد:المسجد الحرام ) إلى آخره " (
) .

فهنا اكتفى ابن عادل بموضع الشاهد وهو المسجد الحرام . 

       وقال عند تفسير قوله تعالى : ( وليحملنّ أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم ( (العنكبوت:13): "…قال ( : ( مَن سنّ سنة سيئة فعليه وزرُها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء ( " (
) . 

ونخلص من كل ما سبق إلى : أن ابن عادل –رحمه الله- لا يلتزم دائما بتخريج الأحاديث  ونسبتها إلى مصادر مصنفيها ، ثم إنه كثيرا ما يذكر الحديث دون ذكر راويه ، اكتفاء منه بشهرة الحديث بين المفسرين و العلماء ، ولا يلتزم الصحة أيضا –وإن كان قد غلب عليه إيراد الصحيح- بل وُجِدَ في تفسيره بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن على قلة . 

ثالثا : جوانب اهتمامه بالحديث في التفسير . 

احتج ابن عادل بالحديث الشريف لأغراض كثيرة ، و استعان به في مجالات متعددة أهمها : 

1-الاعتماد على الحديث الشريف في بيان معاني الألفاظ القرآنية و تفسير نصوصه . 

ولعل هذا المجال من أوسع المجالات التي استعان بالسنة فيها ، ولذا فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، أكتفي بمثال مشيرا إلى أمثلة أخرى في مظانها من " اللباب " . 

أ-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
و بيِّنات من الهدى و الفرقان ( (البقرة:185) : " ورمضان : علم لهذا الشهر المخصوص،وهو علم جنس  ، وفي تسميته برمضان أقوال :أحدها : أنه وافق مجيئه في الرَّمضاء–وهي شدة الحر-فسمّي هذا الشهر بهذا الاسم ، إما لارتماضهم فيه من حر الجوع ، أو مقاساة شدّته…  قال عليه الصـلاة 

والسلام : ( صلاة الأوّابين ، إذا رمضت الفصال ( ، أخرجه مسلم (
) .

 ورَمَضَ الفِصَال ، إذا حرّق الرمضاء أخفافها ، فتبرك من شدة الحر … " (
) . 

فهنا استعان ابن عادل بالحديث الشريف لبيان المعنى اللغوي للفظ القرآني (رمضان) .

2-الاستعانة بالحديث في بيان أسباب النزول وفضائل السور . 

لقد أكثر ابن عادل من ذكر الأحاديث في هذا المجال ، إذ كان يتعرض لذكر أسباب النزول كما وردت في كتب الصحاح وهذا هو الغالب عليه ، وإن كان قد تعرض أحيانا وفي مواضع قليلة لبعض الأحاديث الموضوعة في أسباب النزول ، دون أن ينبّه على وضعها –كما سيأتي في فصل -أسباب النزول-. 

ومن الأمثلة على تعرضه للأحاديث في أسباب النزول مما ورد في كتب الصحاح ، قوله : 
" وروى البخاري عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلتين ، أو ثلاثا ، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب –لعنة الله عليها- فقالت : يا محمد ، إنّي لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، لم أرَهُ قربك منذ ليلتين أو ثلاث ، فأنزل الله تعالى : ( و الضحى و الليل إذا سجى ما ودّعك ربك و ما قلى ( (الضحى : 1-3) (
) . 

أما فيما يتعلق بفضائل السور ، فلقد اعتنى ابن عادل ببيان فضائل السور و الآيات عناية شديدة ، حتى لا تكاد تخلو سورة إلا و ذكر حديثا أو أكثر في فضلها ، ونادرا ما يتخلف عن ذلك . 

ومعظم الأحاديث التي ذكرها ابن عادل في فضائل السور هي أحاديث موضوعة ، أما الأحاديث الصحيحة التي أوردها فليست كثيرة ، وعليه فلم يقتصر ابن عادل في أحاديث أسباب النزول وفضائل السور على ما ورد في الصحيح بل ضم إليه أحاديث موضوعة وضعيفة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ، أُرجئ ذكرها عند الحديث عن فضائل السور و أسباب النزول 
–إن شاء الله- . 

4-الاستشهاد بالحديث للدلالة على حكم شرعي ، و الترجيح بين الأقوال الفقهية . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى :( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير ( (الأنفال : 41) : " ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب ، يخصّهم به من بين سائر الجيش … واختلف في النفل من أين يعطى ؟ فقال قوم : يُعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله ( وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الشافعي ، وهذا معنى قول النبي ( : ( مالي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس و الخمس مردود فيكم ( (
) ، وقال قوم : هو من الأربعة أخماس بعد إفراد الخمس كسهام الغزاة ، وهو قول أحمد و إسحاق ، وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل التخميس كالسّلب للقاتل " (
) . 

وهنا نرى أن ابن عادل قد عرض لخلاف العلماء في محل النفل من الغنيمة ، ثم يبدو أنه مال إلى الرأي الأول القائل بإعطاء النفل من خمس الخمس من سهم رسول الله ( ، إذ استدل عليه ابن عادل بحديث شريف ، بينما عرض للقولين الآخرين باختصار دون تفصيل ودون ذكر حججهم ، مما يدلل على ترجيح ابن عادل للقول الأول ، وكان أساس الترجيح عنده في هذه المسألة هو الحديث السابق الذكر. 

5-الاستشهاد بالحديث الشريف في المسائل النحوية . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( صم بكم عمي فهم لا يرجعون ( (البقرة:18) : " وزعم بعضهم أنّ (رجع) يُضَمّن معنى (صار) فيرفع الاسم ، وينصب الخبر ، وجعل منه قوله ( : ( لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( (
) . 

6-الاستشهاد بالحديث الشريف في القضايا البلاغية : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ( (البقرة:37) : " والكلمات جمع كلمة ، وهي اللفظ الدال على معنى مفرد ، وتطلق على الجمل المفيدة مجازا تسمية للكل باسم الجزء ، كقوله تعالى : ( إلى كلمة سواء ( ثم فسّرها بقوله : ( ألا نعبد ( (آل عمران : 64) … وقال رسول الله ( : ( أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد ( (
)  وهو قوله : [الطويل] 

	وكلُّ نعيمٍ لا مَحَالةَ زَائِلُ (
)
	ألا كلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ باطلُ


فسمّى هذا البيت كلمة " (
). 

من كل ما سبق يتبيّن لنا العناية الفائقة لدى ابن عادل بالحديث الشريف باعتباره أصلا من أصول تفسير القرآن و بيان أحكامه و حِكَمه و أغراضه ومراميه . 

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين . 

اهتمّ ابن عادل بتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة و التابعين  ،حيث نقل كثيرا من أقوالهم و آرائهم ، ويمكننا أن نحدد موقف ابن عادل من تفسير الصحابة و التابعين بأمرين اثنين : 

الأول : موقف الناقل دون تعقيب ، وهذا يعني الرضا والقبول لأقوالهم . 

الثاني : موقف الناقد المعقّب ، حيث يناقش هذه الأقوال ويرجّح بناء على الدليل . 

و إليك تفصيل ذلك : 

أولا : موقف الناقل دون تعقيب . 

حيث كان ابن عادل ينقل أقوالهم في بيان أسباب النزول ، ومناسبات الآيات والسور ، وفي بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم ، وفي تفسير الآيات الكريمة ، كذلك كان ينقل أقوالهم في المسائل اللغوية و الفقهية و العقدية ، وفي القراءات ، بمعنى أن ابن عادل لم يترك قولا لصحابي أو تابعي رأى أنه يخدم تفسير القرآن إلا وذكره ، و الأمثلة على ذلك كثيرة ، أكتفي بمثالين مشيرا إلى غيرهما في مظانها . 

1-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ( (الفاتحة:6) : " و ( الصراط المستقيم ( قال ابن عباس ، وجابر -رضي الله عنهما- : 
هو الإسلام (
) ، وهو قول مقاتل ، وقال ابن مسعود –رضي الله عنه- : هو القرآن الكريم (
) ، وروي عن علي –رضي الله عنه- مرفوعا : الصراط المستقيم : كتاب الله تعالى ، وقال سعيد بن جبير (
) -رضي الله عنه- : طريق الجنة . 

وقال بكر بن عبد الله المُزَنيّ (
) : هو طريق رسول الله ( ، وقال أبو العالية (
) ، والحسن : رسول الله ( وصاحباه " (
) . 

وفي هذا المثال ذكر ابن عادل أقوال عدد من الصحابة و التابعين في تفسير قوله تعالى : ( الصراط المستقيم ( ، دون أن يذكر تعقيبا ، ولعله بهذا راضٍ عن هذه الأقوال المحتملة ، إذ أن هذه الأقوال معانيها قريبة من بعضها ، ولا بُعد بينها من حيث المعنى ، بل هي متحدة في المعنى . 

2-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم وللسيّارة وحرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما ، و اتقوا الله الذي إليه تحشرون ( (المائدة:96) : " .. وقيل : إنّ ميْتَ الماء كلها حلال ؛ لأن كلها سمك ، وإن اختلفت صورتها كالجرِيثِ ، يُقال : إنه حيّة الماء ، وهو على شكل الحيّة ، و أكله مباح بالاتفاق ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وزيد ابن ثابت ، وأبي هريرة،وبه قال شريح،والحسن ،وعطاء ، وهو قول مالك ، وظاهر مذهب الشافعي" (
) . 

وفي هذا المثال ذكر أقوال عدد من الصحابة و التابعين في مسألة فقهية ، وهي حل أكل ميتة البحر ، ولم يعقّب على ذلك بشيء ، ليُعلن بذلك رضاه وقبوله بما قاله هؤلاء الصحابة و التابعون . 

ثانيا : موقف الناقد المعقِّب

 حيث يناقش هذه الأقوال مرجّحا بينها . والأمثلة على ذلك كثيرة منها :

1-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق و المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ( (البقرة:142) : " … واختلفوا في تاريخ تحويل القبلة بعد ذهابه إلى المدينة ، فقال أنس بن مالك –رضي الله عنه- : بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر (
) ، وقال معاذ : بعد ثلاثة عشر شهرا (
) ، وقال قتادة : بعد ستة عشر شهرا (
) ، وعن ابن عباس والبراء ابن عازب : بعد سبعة عشر شهرا … " (
) . ثم قال ابن عادل : " وهذا القول –أي قول ابن عباس و البراء بن عازب- أثبت عندنا من سائر الأقوال " (
).

فهنا ذكر ابن عادل خلاف الصحابة و التابعين في تاريخ تحويل القبلة ثم رجّح قول ابن عباس و البراء بن عازب ، لكن نلاحظ أن ابن عادل قد رجح هنا بدون مرجِّح . 

2-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( أو نسائهن ( (النور:31) : " قال أكثر المفسرين : المراد اللائي على دينهنّ ، قال ابن عباس : ليس للمسلمة أن تتجرّد بين نساء أهل الذمة ، ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها .

وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن تمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات . 
وقيل المراد بـ ( نسائهن ( : جميع النساء " . ثم قال ابن عادل : " وهذا –أي القول بأن المراد بنسائهن جميع النساء- هو الأولى ، وقول السلف محمول على الاستحباب " (
). 

فهنا ذكر ابن عادل قولين في المراد بـ ( نسائهن ( ، القول الأول : قول السلف ، أن المراد بالنساء : اللائي هن على دينهن . والقول الثاني : أن المراد جميع النساء . ثم نلاحظ أن ابن عادل قد رجّح القول الثاني المخالف لرأي أكثر السلف .

ولكنني أقول :إن ظاهر الآية مع قول السلف، فإن إضافة النساء إليهن دليل على خصوصية المؤمنات في الحكم عليهن والتصرف بهن كالإماء والبنات…كما في قوله سبحانه:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم(( البقرة :223)، فنساؤهم زوجاتهم ، وكما قوله –سبحانه-( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء  (( الأحزاب32) فهذه خصوصية ظاهرة من الإضافة لا تخفى كما أن قول ابن عباس لسابق الذكر يؤيد ذلك . 

3-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى :( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد( (الفجر:6-7) : " قال ابن عباس في رواية عطاء : كان الرجل منهم ، طوله خمسمائة ذراع  ، والقصير منهم ، طوله ثلاثمائة ذراع بذراع نفسه . 

وعن ابن عباس أيضا : أن طول الرجل منهم ، كان سبعين ذراعا. قال ابن العربي : وهو باطل ؛ لأنه جاء في الصحيح (
) : ( أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا في الهواء ، فلم يزل الخلق ينقص 
إلى الآن ( " (
) . فهنا ذكر ابن عادل ردّ ابن العربي على قول ابن عباس وأنه باطل ، مستدلا على ذلك بحديث النبي –عليه السلام- . 

وقد كان ابن عادل –رحمه الله- أحيانا لا يذكر أسماء الصحابة و التابعين ، بل يقول : وقال أكثر الصحابة والتابعين دون تحديد أسمائهم ، وذلك في المسائل التي اتفق أكثر الصحابة عليها . 

        ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ( (البقرة:30) : " اختلفوا في الملائكة الذين قال لهم –سبحانه- :( إني جاعل ( كل الملائكة أو بعضهم ؟ فروى الضحاك عن ابن عباس أنه –سبحانه- إنما قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس … وقال أكثر الصحابة و التابعين : إنه قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيص ؛ لأن لفظ الملائكة يفيد العموم " (
).

ومن الجدير ذكره في هذا الموضوع ، إن ابن عادل كان يستشهد بأقوال الصحابة و التابعين و يقرنها بأقوال غيرهم من المفسرين ، مقارنا بين هذه الأقوال و مرجحا بعضها على بعض و فق ما يقتضيه الدليل . 

ومن ذلك ما مرّ ذكره –قبل قليل- في المثال الثالث من أمثلة تعقيب ابن عادل على أقوال الصحابة و التابعين ، حيث أورد قول ابن عباس ثم ردّ ابن العربي عليه ، ولعلّ ذلك يرجع إلى اعتبار ابن عادل تفسير الصحابي من قبيل الموقوف لا المرفوع ، فهو مجرّد رأي ، وليس قولا للرسول ( يجب قبوله والالتزام به (
) . 

وأخيرا أذكر أسماء عدد من الصحابة و التابعين الذين أكثر ابن عادل النقل عنهم ؛ وذلك استكمالا لجوانب الموضوع ، إذ كان من أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابن عادل : عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب،وابن عباس ، وابن مسعود،وأبو هريرة ، وابن عمر،ومعاذ ابن جبل… 

ومن أبرز التابعين الذين نقل عنهم : مجاهد بن جبر ، والسدّي ، وقتادة ، وأبو العالية ، وسعيد بن المسيب ، والضحاك ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري … 

(�) الفيومي ، المصباح المنير  ، مادة (أثر) ، 1/4 ، المكتبة العلمية –بيروت .


(�) انظر : الذهبي ، التفسير والمفسرون ، 1/105 ، الزرقـاني ، مناهل العرفان ، 2/14، الدكتور محمد أبو شهبة ،   الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير ، ص43.


(�) اللباب ، 5/453، الرازي ، 8/186.


(2) اللباب ، 1/344 ، الرازي ، 2/72 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/416،575 ، 5/541، 9/290 ، 20/155.


(�) اللباب ، 19/242.


(�) المصدر السابق ، 11/300 ، الرازي ، 19/55.


(�) اللباب ، 11/301 ، البغوي ، 3/18.


(�) اللباب ، 9/462 ، الزجاج ،  معاني القرآن ، 2/45 ،الدر المصون ، 3/399،وانظر مثالا آخر ، اللباب ، 1/555.


(�) انظر اللباب ، 10/31 ، الرازي ، 15/241 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 3/246 ، 6/331 ، 10/124 ، 11/212 ، 12/183 ، 14/573 ، 18/41.


(�) اللباب ، 13/12 ، الرازي ، 21/184 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 2/93 ، 6/224 ، 9/303 ، 13/383 ، 18/24.


(�) اللباب ، 1/577 ، الدر المصون ، 1/196 ، وانظر أمثلة أخرى : اللباب ، 3/448 ، 14/436 . 


(�) اللباب ، 6/317 ، الدر المصون ، 2/348 ، وانظر أمثلة أخرى : اللباب ، 1/484 ، 2/522 ، 6/113 ، 9/321.


(�) اللباب ، 14/504 ، البغوي ، 3/364 ، حيث نقل ابن عادل هذا الكلام من تفسير البغوي ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/364 ، 2/221 ، 3/229 ، 7/431 ، 10/259.


(�) انظر مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي وخلاف العلماء في جواز ذلك ، الاقتراح للسيوطي ، تحقيق محمد إسماعيل الشافعي ص29-33 ، و رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين ، ص164 ، وقد جاء فيهما ما ملخّصه أن العلماء الذين تركوا الاستشهاد بالحديث إنما حملهم على ذلك عدم وثوقهم أنّ ذلك لفظ رسول الله ( إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية و إنما كان ذلك لأمرين : أحدهما : أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى ، والثاني : أنه وقع اللحن كثيراً  فيما روي من الحديث … والصحيح في هذه المسألة –والله أعلم- جواز الاستشهاد بألفاظ الأحاديث وإن اختلفت فيها الرواية ولا يستثنى من ذلك إلا الألفاظ الشاذة التي أوضحها العلماء و المحققون ولعل ما ينصر هذا المذهب استشهاد جمهور عريض من علماء العربية بالأحاديث النبوية الشريفة في تقرير اللغة وقواعد النحو.


(�) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج ، قيل: إنه أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي ( مهاجراً وشهد غزوة خيبر والفتح وكان معه اللواء واستعمله النبي ( على صدقة قومه ، قال ابن سعد وأبو عبيد : مات بريدة سنة ثلاث وستين ، وقال آخرون : توفي سنة اثنتين وستين وهذا أقوى . "سير أعلام النبلاء" ، 2/469-470 ، "مشاهير علماء الأمصار" ، 1/60  .


(�) اللباب ، 18/404، القرطبي ، 17/212 ، والحديث أخرجه الترمذي ، 4/683 ، رقم (2546) ، وابن ماجه ، 3/531 ، رقم (4289) ، وأحمد ، 5/347 ، والدارمي ، 2/434 ، والحاكم ، 1/155 ، وابن المبارك في " الزهد " ، 584 ، من حديث بريدة بن الحصيب . 


(�) اللباب ، 6/136 ، الزمخشري ، 1/450 ، و الحديث أخرجه الطبراني في " الكبير " ، 11/48 ، وفي " الأوسط " كما في " المجمع " ، 2/168 ، وقال الهيثمي : وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف ، وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ، 3/73: إسناده ضعيف . 


(�) انظر أمثلة أخرى . اللباب ، 6/271 ، 8/327 ، 19/145،265.


(�) أخرج هذه الرواية البخاري ، 9/287 ، كتاب الطلاق ، باب : لم تحرم ما أحل الله لك (5267) ، ومسلم ، كتاب الطلاق ، باب : وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم يَنْوِ الطلاق ، 20/1474. 


(�) أخرجها البخاري ، 9/287 ، كتاب الطلاق ، باب ؛ لم تحرم ما أحل الله لك ، حديث (5268) من حديث عائشة . 


(�) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 6/369 ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه ، وقال : بسند ضعيف . 


(�) القرطبي ، 18/179.


(�) اللباب ، 19/186 ، أحكام القرآن ، 4/293 ، حيث نقل ابن عادل كلام ابن العربي من القرطبي وليس من تفسير ابن العربي ؛ وذلك لاختلاف عبارة ابن العربي قليلا –والتي أوردها ابن عادل- عما هي عليه في تفسير ابن العربي ، ولمشابهتها لما في تفسير القرطبي. انظر القرطبي ، 18/179 . وانظر أمثلة أخرى على تنبيه ابن عادل على ضعف الأحاديث . اللباب ، 1/491 ، 2/127،128 ، 7/605 ، 16/468.


(�) اللباب ، 20/371 ، القرطبي ، 20/83 ، و الحديث أخرجه البخاري ، 3/304 ، كتاب الزكاة ، باب : قوله تعالى : ( فأما من أعطى واتقى ( وقم (1442) ومسلم ، 2/700 ، كتاب الزكاة ، باب : في المنفق و الممسك ، حديث ، 57/1010 ، من حديث أبي هريرة . وانظر أمثلة أخرى . اللباب ، 1/498 ، 2/418 ، 3/236 ، 5/79 ، 19/410،207 ، 20/421.


(�) اللباب ، 1/163 ، الرازي ، 1/182 ، والحديث أخرجه الدارقطني في " السنن " ، 1/322 ، والحاكم في " المستدرك " 1/363 ، وقال الحاكم : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما ، ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاه وأسانيدها مستقيمة ، وذكره السيـوطي في


" الدر المنثور " ، 1/6 ، والذهبي في " ميزان الاعتدال " حديث رقم (7488) . والهندي في " كنز العمال " حديث رقم (2507) . وانظر أمثلة أخرى ، 1/292 ، 2/118 ، 3/76 ، 18/604 ، 19/47 ، 20/274.


(�) اللباب ، 10/139 ، القرطبي ، 8/197-198 ، والحديث أخرجه أبو داود ، 2/259 ، رقم (2194) ، و الترمذي ، 3/490، رقم (1184) ، وابن ماجه ، 1/658 ، رقم ، (2039) ، و الطحاوي في  " شرح معني الآثار " ، 3/98 ، ومنتقى ابن الجارود ، ص178 رقم (712) ، والحاكم في " المستدرك " ، 2/216 ، رقم (2800) . و البغوي في  " شرح السنة " ، 3/46 ، عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب،وقال الحاكم:صحيح الإسناد، و عبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيّين، و ردّه الذهبي بقوله : قلت : فيه لين . 


(�) اللباب ، 18/450 ، القرطبي ، 17/235 ، و الحديث أخرجه أحمد ، 4/55 ، و أبو داود ، 1/230 رقم (869) ، وابن ماجه، 1/287 رقم (887) ،و الدارمي ، 1/299 ، و الطيالسي ، 1/98 ، رقم (431) و الحاكم ، 2/477 وقال : صحيح الإسناد و لم يخرّجاه ووافقه الذهبي  ، وابن خزيمة ، 600،601،670 وصححه ، وأبو يعلى ، 3/279،وقال الشيخ حسين أسد : إسناده حسن ، وابن حبان ، 5/225 ،وصححه والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ، 3/98 ، و الفسوي في " المعرفة و التاريخ " ، 2/502 ، وابن حزم في " المحلى " ، 3/259  ، من طرق عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر به ، الحاكم .


 وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/457 ، 2/381 ، 18/404 ، 19/71،84،118، 20/476. 


(�) انظر اللباب ، 20/248.


(�) اللباب ، 3/37 ، هذا جزء من حديث تمامه ( .. و مسجد الرسول ( والمسجد الأقصى ( أخرجه البخاري ، 1/398 ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة ، كتاب : التطوع (1132) ، ومسلم ، 2/976 ، كتاب الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم وغيره ، 415-827 ، وأبو داود (2033) ، والترمذي (336) ، والنسائي ، 2/73 ، وابن ماجه (1409،1410) ، وابن أبي شيبة 4/65،66.


(�) هذا جزء من حديث طويل مروي عن رسول الله ( عن جرير بن عبد الله ، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه ، 8/61 ، باب العلم ، وأحمد في مسنده ، 4/361 ، رقم (19223) ، والطبراني في الكبير ، 2/315  ، رقم (2312) ، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/176 ، رقم (7531) . أنظره : في اللباب ، 15/324، وانظر أمثلة أخرى . اللباب ، 16/238 ، 17/308 ، 20/185.


(�) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب (19) ، رقم ، 143،144 ، وأحمد ، 4/366 ، والبيهقي ، 3/49 ، والطبراني في الكبير ، 5/206 ، وابن عبد البرّ في التمهيد ، 8/144 ، وابن خزيمة (1227) وابن أبي شيبة ، 2/406، و البغوي في شرح السنة ، 5/145 ، و الطبراني في الصغير ، 1/64.


(�) اللباب ، 3/276 ، القرطبي ، 2/290. وانظر أمثلة أخرى ، 1/357، 3/431 ، 4/50 ، 8/186 ، 9/389 ، 10/224 ، 19/207.


(�) اللباب ، 20/384 ، القرطبي ، 20/92 ، والحديث أخرجه البخاري ، 4/1892 رقم (4667) ، و مسلم ، 3/1422 رقم (1797) ، والترمذي ، 5/411 ، رقم (3345) ، والنسائي في الكبرى ، 6/518 ، والطبري في تفسيره ، 30/279 ، من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي المعجم الكبير ، 2/173 ، رقم (1710) : " قال بعض بنات عمه : ما أرى صاحبك إلا قد قلاك ، قال: فنزلت( والضحى والليل….( " .


وانظر أمثلة أخرى : اللباب ، 4/433 ، 7/548 ، 14/312 ، 19/184.


(�) أخرجه أبو داود (2755) ، و الحاكم ، 3/616 ، من حديث عمرو بن عبسة ، و أخرجه أبو داود (2694) ، والنسائي ، 2/178 ، وابن الجارود (1080) ، وأحمد ، 2/184 ، والبيهقي في الكبرى ، 7/17، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و أخرجه النسائي ، 3/179 ، والحاكم ، 3/49 ، والبيهقي ، 6/303 ، وابن ماجه (2850) من حديث عبادة بن الصامت ، وأخرجه أحمد ، 4/127-128 ، من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها ، وذكره الهيثمي في المجمع ، 5/340 ، وعزاه للبزار و الطبراني وقال : وفيه أم حبيبة بنت العرباض ، ولم أجد من وثّقها ولا جرّحها ، وبقية رجاله ثقات.


(�) اللباب ، 9/523-524 ، وقد نقل ابن عادل هذه المسألة عن القرطبي بتصرف ، انظر القرطبي : 7/362 ، وانظر أمثلة أخرى: اللباب ، 2/214 ، 3/243 ، 9/135،479.


(�) اللباب  1/383 ، الدر المصون ، 1/134 ، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح ، 1/56 ، كتاب العلم ، باب الإنصات للعلماء ، حديث رقم (121) ، 3/4 كتاب الحج  ، باب : الخطبة أيام منى ، حديث رقم (1739) ، (1741) ، 6/14 ، كتاب المغازي ، بابا : حجة الوداع ، حديث رقم (4405) ، ومسلم في الصحيح ، 1/81-82 ، كتاب الإيمان (1) ، باب بيان معنى قول النبي ( : لا ترجعوا بعدي كفّارا (29) ، حديث رقم (118/65) ، و أبو داود في السنن ، حديث رقم (4686) و الترمذي في السنن حديث رقم (2193) ، والنسائي في السنن ، حديث رقم (3942) ، (3943) = = وأحمد في المسند ، 1/230-402 ، 2/104 ، والبيهقي في السنن ، 5/140، 166 ، 6/92 ، 8/189 ، والطبراني في الكبير ، 2/307،336 ، والحاكم في المستدرك، 1/93. وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/375 ، 2/216 ، 3/154.


(�) أخرجه البخاري في الصحيح ، 3/1395 ، كتاب المناقب ، باب : أيام الجاهلية، حديث رقم (3628)عن أبي هريرة وابن ماجه في السنن ، 2/1236 ، رقم (3757) ، وأحمد في المسند ، 2/339 ، 2/248،391،393 ، والبخاري في التاريخ الكبير ، 7/249 ، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح ، حديث رقم (4786) . 


(�) انظر ديوانه : 256 ، جواهر الأدب ، 382 ، شرح المفصل لابن يعيش ، 2/78.


(�) اللباب ، 1/577 ، الدر المصون ، 1/196.


(�) ذكره السيوطي في الدر المنثور ، 1/40 ، وعزاه لوكيع وعبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر . 


(�) أخرجه وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و البيهقي في شعب الإيمان ، 2/326 ، رقم (1938) ، و الحاكم في المستدرك ، 2/284 ، رقم (3023) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ابن مسعود من قوله كما في الدر المنثور ، 1/40.


(�) سعيد بن جبير الوالبي ، مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام ، ثقة إمام حجة قتل سنة 95هـ قتله الحجاج ، انظر تهذيب الكمال، 1/479. 


(�) بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني ، أبو عبد الله البصري ، أحد الأعلام ، كان ثقة ثبتا مأمونا حجة فقيها توفي سنة ست أو ثمان ومائة . انظر ترجمته في تهذيب الكمال ، 1/157، البداية و النهاية ، 9/256. 


(�) رفيع بضم أوله مصغرا ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري ، مخضرم إمام من الأئمة ، مات سنة تسعين وهو الصحيح ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ، 4/207 ، تذكرة الحفاظ ، 61-62 .


(�) اللباب ، 1/207-208 ، وما سبق ذكره من أقوال الصحابة و التابعين في معنى ( الصراط المستقيم ( نقله ابن عادل عن البغوي، انظر معالم التنزيل ، 1/41.


(�) اللباب ، 7/533 ، البغوي ، 2/66 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/315، 2/437 ، 3/214 ، 6/247 ، 7/522 ، 10/61 ، 14/73 ، 15/150 ، 19/576. 


(�) ذكره السيوطي في الدر المنثور ، 1/263 ، عن أنس و عزاه للبزّار . وأخرجه الطبري ، 2/8 ، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، 2/13 ، وقال : رواه البزار وفيه عثمان بن سعد ، ضعّفه يحيى القطان و ابن معين و أبو زرعة ، ووثّقه أبو نعيم الحافظ ، وقال أبو حاتم : شيخ.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 2/8 ، عن معاذ بن جبل . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 2/8 ، عن قتادة . 


(�) أخرجه البخاري ، 8/132 ، ومسلم ، 1/148 ، والطبري في تفسره ، 2/7 . 


(�) اللباب ، 3/5 ، الرازي ، 4/103.


(�) اللباب ، 14/358 ، الرازي ، 23/208.


(�) أخرجه البخاري ، 3/1210 ، رقم (3148) ، ومسلم ، 4/2183 ، رقم (2841) ، وابن حبان في صحيحه ، 14/33 ، رقم (6162) ، وعبد الرزاق في مصنفه ، 10/384 ، رقم (19435) . 


(�) اللباب ، 20/318 ، أحكام القرآن لابن العربي ، 4/391 ، وهذا الكلام نقله ابن عادل عن القرطبي في تفسيره ، انظر القرطبي ، 20/45 ، وانظر أمثلة أخرى في اللباب ، 10/334 ، 2/180 ، 7/350 ، 8/206 ، 9/366 ، 10/448 ، 11/494 ، 12/248 ، 20/163 .


(�) اللباب ، 1/499 ، الرازي ، 2/181 . وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 2/393 ، 20/272.


(�) انظر مثالا آخر ، اللباب ، 8/206 ، وقد اختلف العلماء في أقوال الصحابة في التفسير ، ألها حكم الرفع ، أم هي موقوفة عليهم؟ فمنهم من قال : إن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إلى النبي ( ، وقد قال ذلك الحاكم في المستدرك ( كتاب التفسير، 1/ 726 ) ، راجع تدريب الراوي، ص64، وقال أبو الخطاب من كبار علماء الحنابلة : يحتمل ألا يرجع= = إليه ، إذا قلنا : إن قوله ليس بحجة ، قال : والصواب الأول: لأنه من باب الرواية لا الرأي ، وما قاله الحاكم وغيره نازعه فيه الإمام ابن الصلاح وغيره من المحققين المتأخرين، وقالوا: إن ذلك مخصّص بما فيه سبب نزول أو نحوه ، مما لا دخل للرأي فيه ، وأما ما يتعلق باللغة والأحكام الاجتهادية ، فليس من قبيل المرفوع . انظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص24. والمحققون من العلماء : كابن حجر ، على أن أقوال الصحابة في التفسير لها     حكم المرفوع إلى النبي ( بشرطين : الأول : أن يكون مما لا مجال للرأي فيه ، كأسباب النزول ، و أحوال القيامة ، والثاني : ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا. انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، لابن حجر ، ص43 ، طبعة الاستقامة . وأما أقوال التابعين في التفسير : ففيها خلاف بين العلماء أيضا ، فبعضهم عدّها من المأثور ؛ لأن الغالب أنهم تلقوها عن الصحابة –رضوان الله عليهم- ، وبعضهم عدّها من التأويل والتفسير بالرأي والاجتهاد لكثرة اختلافهم أكثر من الصحابة .


والتحقيق : إنَّهم إن أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة ، ويكون تلقّوه عن الصحابة ، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، وعلى مَن بعدهم ، وحينئذ للمفسّر للقرآن أن يرجع إلى الطرق و الوسائل التي يستفاد منها التفسير الصحيح ،     انظر : ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير ، ص50 ، طبعة الاستقامة . 





